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القبض هـو سـلب حريـة شـخص لمـدة قصـيرة ، باحتجـازه فـى  :تعريف
المكــان الــذى يعــده القــانون لــذلك  والقــبض بطبيعتــه إجــراء تحقيــق ، ولــذلك لا 

واذا كان القانون  .يجوز أن يصدر الأمر به إلا من سلطة مختصة بالتحقيق 
قد خول الأمر به لمأمور الضبط القضائى عند التلبس بالجريمة ، فـذلك لأنـه 

  .سلطة اتخاذ بعض إجراءات التحقيق ول المأمور فى هذه الحالة

وبصـــفة خاصـــة ( والقــبض بطبيعتـــه إجـــراء مـــاس بالحريــة الشخصـــية 
 وهـــى حـــق أساســـى لكـــل إنســـان ولـــذلك حـــرص الدســـتور علـــى) حريـــة التنقـــل 

  . تقرير مبدأ حمايتها وفصل القانون بعد ذلك ضوابط هذه الحماية 

I<Ý^¿ßÖ]<“ñ^’}<êâ<^Ú<[êÚ^ãi÷]< <

فـلا يوجـد شـرطه ولا "أن إجراءات الدعوى الجزائية تـنظم كالـدعوى المدنيـة -١
  ".هيئة تحقيق

المجنـــــي عليـــــه يـــــذهب للقاضـــــي مباشـــــرة ويـــــرف القضـــــية وهـــــو المكلـــــف  -٢
  .دلة والإثبات ضد المهتمبإحضار الشهود وتقديم الأ

  القاضي دوره محايد  -٣

I<[�éÏßjÖ]<Ý^¿ßÖ^’ñ^’}<êâ<^Ú< <

في هـذا النظـام يوجـد شـرطة وهيئـة للتحقيـق تكلـف بجمـع الأدلـة والبحـث    -١
  .وتقديم الأوراق للقاضي
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حتــى لــو تطلــب الأمــر  –للقاضــي دور ايجــابي فهــو يبحــث عــن الحقيقــة    -٢
  .-تعذيب المهتم للاعتراف

   :مميزات هذا النظام من -٣

  .بحث عن الحقيقةال �•

  .عدم ترك المجني عليه بمفرده بل مساندته� •

  من عيوبه انه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف -٤

I<[¼×j~¹]<Ý^¿ßÖ]<“ñ^’}<êâ<^Ú< <

   .يوجد في هذا النظام شرطه ونيابة   -١

كمـا أن  تعذيبـه ، يتميز هذا النظام بأن للمـتهم ضـمانات تتمثـل فـي عـدم   -٢
   .من حقه أن يدافع عن نفسه

   :يمر هذا النظام بمرحلتين -٣

وتكــون ســرية ويــتم مــن خلالهــا القــبض علــى المــتهم  :مرحلــة التحقيــق) ١
  .وتفتيشه وإجراء التحقيق معه

وتكـــون علنيـــة ،ودور القاضـــي فيهـــا محايـــد ،كمـــا  :مرحلـــة المحاكمـــة) ٢
  يعطي للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه

I<êÚ^ãi÷]<Ý^¿ßÖ]<‚ÏÞ=< <

فهـو -لا يوجـد مـن يسـانده-في هذا النظام المجنـي عليـه يكـون منفـردا
المسئول عن تقديم الأدلة والإثبات ضد المتهم وإحضار الشـهود، الأمـر الـذي 

ممـا قـد يعطـى -كونـه لا يتمتـع بخبـرة رجـال الشـرطة والتحقيـق–قد يشق عليـه 
حتــى فــي حالــة كــون المــتهم  –للقضــية منحنــى آخــر قــد يــؤدى إلــى خســارته 

   .كون المجني عليه عجز عن الإثبات ضده -مذنب
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أن هذا النظام لا يحقق العدالـة المطلوبـة كونـه يسـمح بتعـذيب المـتهم 
فالأصـــل أن المـــتهم بـــرئ حتـــى تثبـــت إدانتـــه والقيـــام  لحملـــه علـــى الاعتـــراف ،
تـراف بجـرم لـم يرتكبـه للـتخلص مـن علـى الاع-البري-بتعذيبه قد يحمل المتهم

ع لقاعـــدة النظـــام النظـــام الإجرائـــي مـــن حيـــث الزمـــان، وهـــل يخضـــ -العـــذاب
يتميــز نظــام الإجــراءات بتطبيــق مبــدأ الأثــر الفــوري لأحكــام الأصــلح للمــتهم؟ 

أي أن أحكــام النظــام تســري علــى الــدعوى الجنائيــة التــي لــم تنتهــي  –النظــام 
وهنــا يختلــف نظــام ... بــل صــدور النظــام حتــى لــو وقــع الفعــل محــل الــدعوى ق

الإجــراءات الجزائيــة عــن الأنظمــة الجزائيــة الموضــوعية حيــث لا تســري أحكــام 
ونســـتنتج مـــن ذلـــك أن قاعـــدة النظـــام الأصـــلح . القـــانون الجنـــائي بـــأثر رجعـــي

فلا مجال للمقارنة في نظـام  –للمتهم لا تطبق على نظام الإجراءات الجزائية 
لان الهـدف مـن  -بين ما هو أصلح ومـا هـو أسـوء للمـتهم الإجراءات الجزائية

   .النظام هو تحقيق المصلحة العامة للمجتمع وليس مصلحة المتهم

الحريــــة الشخصــــية حــــق "مــــن الدســــتور نصــــت علــــى أن  ٤١فالمــــادة 
طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على 

  حريتـــــه بـــــأى قيـــــد أو منعـــــه مـــــن التنقـــــل أحـــــد أو تفتيشـــــه أو حبســـــه أو تقييـــــد 
إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر 

ونصـت " مة ، وذلـك وفقـاً لأحكـام القـانونمن القاضى المختص أو النيابة العا
لا يجوز القبض على اى " من قانون الإجراءات الجنائية على انه  ٤٠المادة 

كمــــا تجــــب ، قانونــــاً  بــــأمر مــــن الســــلطة المختصــــة بــــذلك إنســــان أو حبســــه إلا
ــــــــدنياً  ــــــــذاؤه ب ــــــــه كرامــــــــة الإنســــــــان ، ولا يجــــــــوز إي   معاملتــــــــه بمــــــــا يحفــــــــظ علي

   ."أو معنوياً 

ونميز بين القـبض والأوضـاع التـى قـد تشـتبه بـه ، ثـم نحـدد الحـالات 
  .التى يجوز فيها القبض ، ونفضل فى النهاية آثار القبض 
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 العامـة السـلطة تباشرها التى الأعمال مجموعة الضبط بأعمال يقصد
 مجموعـــة فـــى جوهرهـــا فـــى وتتمثـــل العـــام والامـــن الاســـتقرار تحقيـــق أجـــل مـــن

 الضـبط لأعمـال الأخيـر المعنـى هـذا ومـن  واللوائح للقوانين التنفيذية الأعمال
  . القضائى والضبط الادارى الضبط بين التمييز يمكن ،

   الادارية السلطة اشراف تحت مباشرة يتم الادارى فالضبط
 تصدرا التى والتعليمات بالاوامر ذلك ويتحقق ، الجرائم وقوع منع أجل من

  الجريمة وقوع دون للحيلولة الوقائى التدخل أعمال من ذلك وغير للموظفين
 وقوع منع فى الادارى الضبط فشل عند الا القضائى الضبط وظيفة تبدأ ولا

 لاثبات اللازمة الاستدلالات جمع فى القضائى الضبط يبدأ فهنا الجريمة
 الدعوى بتحريك المكلفة السلطة إلى لتقديمها مرتكبها ومعرفة الجريمة
 لاشراف تخضع القضائى الضبط وظيفة أن كما العامة النيابة وهى الجنائية
 لاشراف تخضع فإنها الادارى الضبط وظيفة فبخلا ، القضائية السلطة
  .الإدارية السلطة

   ، ســــــلاً  لــــــيس الضــــــبط أعمــــــال مــــــن النــــــوعين هــــــذين بــــــين والتمييــــــز
 ضـــابط فمـــثلاً .  العملـــين بـــين عـــادة يجمعـــون القضـــائى الضـــبط مـــأمورى لأن

 للسـائقين تعليمـات مـن يصـدره بمـا المـرور مخالفـات منـع يحـاول الذى المرور
 لجميـع القـانون عهـد وقـد للمـرور مخالفات من يقع ما يضبط الذى هو والمارة
 فهـــى القضـــائى الضـــبط وظيفـــة أمـــا  الادارى الضـــبط بوظيفـــة الشـــرطة رجـــال

 مـــــن أرى فئـــــات كـــــذلك بهـــــا وتـــــنهض الشـــــرطة رجـــــال بعـــــض علـــــى مقصـــــورة
 صــفة لمنحــه يكفــى لا الشــرطة رجــال مــن الشــخص كــون ومجــرد.  المــوظفين

  .العسكرية بالدرجة لا بالوظيفة ترتبط لأنها ، القضائى الضبط
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مجــرد إيقــاف إنســان وضــع " عرفــت محكمــة الــنقض الاســتيقاف بأنــه 
نفســـه وضـــع الريبـــة فـــى ســـبيل التعـــرف علـــى شخصـــيته ، وهـــو مشـــروط بـــألا 
تتضـــمن إجراءاتـــه تعرضـــاً ماديـــاً للمتحـــرى عنـــه يمكـــن أن يكـــون فيـــه مســـاس 

الاسـتيقاف أمــر " واضـافت الــى ذلـك أن  "الشخصـية أو اعتــداء عليهـا  بحريتـه
مباح لرجال السلطة العامة اذا مـا وضـع الشـخص نفسـه طواعيـة واختيـارا فـى 
موضـــع الريـــب والظـــن ، وكـــان هـــذا الوضـــع ينبـــئ عـــن ضـــرورة تســـتلزم تـــدل 

ويتضــح بــذلك أن الاســتيقاف لــيس " المســتوقف للتحــرى والكشــف عــن حقيقتــه 
اذ لـــيس ســـلبا للحريـــة ، وانمـــا جـــرد تعطيـــل حركـــة شـــخص مـــن أجـــل  قبضـــاً ،

التحرى عن حقيقة شخصيته ووجهته ، وذلـك لفحـص الشـكوك التـى تحـيط بـه  
فأمــا أن تــزول فيتــرك لســبيله ، وامــا ان تقــوى فتتحــول الــى أمــارة أو دليــل ، : 

ويفتــرض الاســتيقاف أن شخصــاً أحاطــت . فيتخــذ الإجــراء الــذى يقتضــيه ذلــك 
وف تجعلـه موضـعا للريبـة ، وتقـدير هـذه الظـروف واسـتخلاص دلالتهـا به ظر 

يقــوم بــه رجــل الســلطة العامــة ، وتراقبــه فــى ذلــك ســلطة التحقيــق ثــم محكمــة 
ومثال الريبة التى تجيز الاستيقاف أن يشاهد رجل السلطة العامة . الموضوع 

 شخصــاً يحــوم حــول مبنــى دون ســبب ظــاهر ويطيــل النظــر إليــه ويتلفــت يمينــا
ويســـارا أو ان يشـــاهد شخصـــا يســـير بمفـــرده فـــى وقـــت متـــأخر مـــن الليـــل فـــى 
طريق مهجور ويحمل حقيبة كبيرة ، أو أن يشاهد شخصاً يسير فى منتصـف 
الليـــل يحمـــل شـــيئاً ومـــا أن رأى ســـيارة الشـــرطة تهـــدئ مـــن ســـرعتها حتـــى قفـــل 
ا راجعــاً يعــدو وقــد خلــع حــذاءه ليســهل لــه العــدو  ، أو أن يحــاول المــتهم عنــدم

رأى رجل السلطة العامة ابتلاع علبة وضـعها فـى فمـه ثـم مضـغها  ولا يخـول 
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فهـو يخـول سـؤال الشـخص المريـب عـن : الاستيقاف الا أعمـال تحـر فحسـب 
اســــمه ووجهتــــه ومطالبتــــه بــــإبراز بطاقتــــه الشخصــــية ، ولا يخــــول الاســــتيقاف 

ركـز القبض على الشخص المريب أو تفتيشه وإذا اقتضى الأمر اقتياده إلـى م
   .الشرطة فلا يجوز التذرع بالقوة لتنفيذ ذلك

والقــبض إجــراء تحقيــق كمــا قــدمنا ، ولكــن الاســتيقاف إجــراء اســتدلال ، ولا 
يجــوز ان يــأمر بــالقبض الا ســلطة التحقيــق أو مــأمور الضــبط القضــائى فــى حالــة 
التلــبس ، ولكــن الاســتيقاف يجــوز أن يريــه رجــل الســلطة العامــة ، ولــو لــم يكــن مــن 

واذا كان الاسـتيقاف اجـراء مشـروعاً اذا تـوافر سـببه ، رى الضبط القضائى مأمو 
رت هـذه الحالـة ثابتـة وهو الريبة ، فانه اذا ترتب عليه ظهور حالة تلـبس اعتبـ

، وجــاز لمــأمور الضــبط ان يباشــر الاختصاصــات المخولــة لــه بطريــق مشــروع
مأمور الضبط  فإذا طلب: يمة ، ومن بينها القبض والتفتيشعند التلبس بالجر 

القضـائى مــن الشـص المريــب أن يطلعـه علــى بطاقتـه الشخصــية فـألقى أرضــا 
بكيس كان يحمله فانفرط وظهر ما به من مخدر  ، أو أبرز له البطاقة فـرأى 

أمـــا إذا لـــم يتــــوافر   قطعـــة مـــن مخـــدر عالقـــة بهـــا فـــان التلـــبس يتحقـــق بـــذلك
ف التــى أحاطــت للاســتيقاف ســببه ، بــأن لــم تــر محكمــة الموضــوع فــى الظــرو 

فان الاستيقاف يكـون إجـراء " وضع مريب " بالمتهم ما يسمح بالقول بأنه فى 
غير مشروع ، فاذا تولد عنه تلبس لم يكن هذا التلبس ثابتـاً بطريـق مشـروع ، 
ومــا يتخــذ مــن إجــراءات اســتناداً إلــى هــذا التلــبس المزعــوم يكــون بــاطلاً  ولمــا 

لا يبرر القـبض أو التفتـيش فانـه  – على فرض توافر سببه –كان الاستيقاف 
اذا قــبض مــأمور الضــبط القضــائى علـــى الشــخص المريــب وفتشــه فعثــر فـــى 
ملابســـه علـــى ســـلاح غيـــر مـــرخص بـــه أو علـــى مـــادة مخـــدرة فـــان التلـــبس لا 

  .يتحقق بذلك 
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شخص فى حالـة  التعرض المادى اجراء يستهدف مجرد الحيلولة بين
تلبس بجريمة وبين الفرار ، وهدفه ينحصر فى مجرد تسليم هذا الشخص الى 

وقــد خــول الشــارع التعــرض المــادى لكــل فــرد عــادى كمــا  .الســلطات المختصــة
من قانون الإجراءات الجنائيـة  ٣٧فنصت المادة : خوله لرجال السلطات العامة

د الجــانى متلبســاً بجنايــة أو لكــل مــن شــاه" علــى أن  –بالنســبة للفــرد العــادى  –
بجنحـــة يجـــوز فيهـــا قانونـــا الحـــبس الاحتيـــاطى أن يســـلمه إلـــى أقـــرب رجـــل مـــن 

مــن  ٣٨ونصــت المــادة " بضــبطه  رجــال الســلطة العامــة دون احتيــاج الــى أمــر
" علــــى أن  –بالنســــبة لرجــــال الســــلطة العامــــة  –قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة 

س بهـا التـى يجـوز الحكـم فيهـا بـالحبس لرجال السلطة العامة فى الجـنح المتلـب
. أن يحضروا المتهم ويسلموه الى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى 

ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها اذا لـم يمكـن معرفـة شخصـية 
وليس التعرض المادى اجراء تحقيق ، بل انـه لـيس اجـراء اسـتدلال ، " المتهم 

جهتين واضح بينـه وبـين القـبض والاسـتيقاف ، وانمـا هـو والفرق من هاتين الو 
اذ الفـرض أن المـتهم " نظريـة الضـرورة الإجرائيـة " محض اجـراء مـادى سـنده 

متلبس بجريمته ، ومن ثم يجوز القبض عليه ، بل وقد يكون ذلك متعينـاً مـن 
حيـــث اعتبـــارات الملاءمــــة ، ولكـــن لا يوجــــد مـــأمور الضــــبط القضـــائى الــــذى 

الفــرد  –علــى وجــه مؤقــت وعــارض  –شــرة القــبض ، فيحــل محلــه يســتطيع مبا
نظريـــــة " العــــادى أو رجـــــل الســـــلطة العامــــة  واســـــتناد التعـــــرض المــــادى إلـــــى 

يجعل نطاقه وآثاره محصورين فـى النطـاق الـذى تقتضـيه " الضرورة الإجرائية 
أقـرب رجـال السـلطة "الضرورة ، فهدفه مقتصر علـى مجـرد تسـليم المـتهم الـى 
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فـــان تحقــق ذلـــك لــم يعـــد لـــه " أقـــرب مــأمورى الضـــبط القضــائى " أو  "العامــة 
ـــيس قبضـــاً ، فهـــو لا " التفتـــيش "  يخـــول محـــل ولمـــا كـــان التعـــرض المـــادى ل

لتجريد المتهم مما يحمله من " التفتيش الوقائى " ، ولكنه يخول كإجراء تحقيق
 سلاح أو أداة خطرة قد يستعمل فى الأضرار بمـن يتعـرض لـه ولـيس التفتـيش
" الوقائى بدوره إجراء تحقيق أو استدلال ، وانما هو مجـرد إجـراء مـادى سـنده 

" ومـا ارتـبط بـه مـن " التعـرض المـادى " وإذا كـان  كـذلك" الضرورة الاجرائيـة 
اجراءين مشروعين، فانه اذا ترتب علـى أحـدهما معاينـة تلـبس " تفتيش وقائى 

مشــروع ، واعتبــر التلــبس بجريمــة تاليــة ، كانــت هــذه المعاينــة متحققــة بطريــق 
  .بذلك متحققاً  
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تمييـــز القـــبض عـــن حـــق الأفـــراد ورجـــال الســـلطة العامـــة فـــى ) أولا ( 
) كــإجراء مــن إجــراءات التحقيـــق ( يتميــز القــبض القـــانونى  :القــبض المــادى 

المـادى فهـو وان اشـترك مـع القـبض  بأنه يتم لتحقيق جريمة معينة أما القبض
القانونى فى تقييد حريـة الشـخص  الا انـه يتلـف عنـه فـى انـه لـيس إجـراء مـن 
إجـــراءات التحقيـــق يســـتهدف مجـــرد الحيلولـــة دون فـــرار أحـــد الأشـــخاص ممـــن 
تشهد ظـروف الأحـوال بارتكـابهم جريمـة مـا ، فيكـون مـن الأجـدر وضـعه بـين 

وقـــد نـــص القـــانون علـــى أن لكـــل فـــرد يـــدى الســـلطة المختصـــة بـــالتحقيق معـــه 
شــاهد الجــانى متلبســاً بجنايــة أو بجنحــة يجــوز فيهــا قانونــاً الحــبس الاحتيــاطى  

( أن يســلمه الــى اقــرب رجــال الســلطة العامــة دون احتيــاج الــى أمــر بضــبطه 
ونـرى أنـه حـين يباشـر هـذا القـبض يعتبـر مكلفـاً بخدمـة ) إجـراءات  ٣٧المادة 

الــذى يقــوم هــو مــن خصــائص الســلطة العامــة كمــا  عامــة نظــراً الــى أن العمــل
نــــص القــــانون علــــى أن لرجــــال الســــلطة العامــــة مــــن غيــــر مــــأمورى الضــــبط 
القضائى فى الجنح المتلبس بها التى يجـوز الحكـم فيهـا بـالحبس أن يحضـروا 
المــتهم ويســلموه الــى اقــرب مــأمور مــن مــأمورى الضــبط القضــائى  ولهــم ذلــك 

إذا لم  –ولو لم يعاقب عليها بالحبس  –تلبس بها أيضاً فى الجرائم الاخرى ال
ويلاحــظ ممـــا تقـــدم أن ) إجـــراءات  ٣٨المـــادة ( يكــن معرفـــة شخصـــية المــتهم 

ـــبس أن  ـــل الفـــرد حـــق القـــبض المـــادى فـــى حالـــة التل القـــانون قـــد اشـــترط لتخوي
يضــبط الجــانى متلبســاً بجريمتــه وهــو مــا لــم يشــترطه بالنســبة لرجــال الســـلطة 

نيـة متعلقـة القانون على اشتراط تـوافر التلـبس وهـو حالـة عي العامة إذا اقتصر
ومن ناحية أخرى فقد خول القانون لرجال السلطة العامة بالجريمة لا بالجانى 

o b e i k a n d l . c o m

١٥



 ١٦

حــــق القــــبض المــــادى فــــى غيــــر الأحــــوال التــــى يجــــوز فيهــــا لمــــأمور الضــــبط 
القضــائى القــبض علــى الأشــخاص ، وهــو وضــع منتقــد لان هــذا القــبض لــيس 

لمباشرة القـبض القـانونى فيجـب أن يتقيـد بـالأحوال الجـائز مباشـرته  الا تمهيداً 
ولا يجــوز للأفــراد ولا لرجــال الســلطة العامــة احتجــاز الشــخص المضــبوط  فيهــا

لمــدة أطــول ممــا يقتضــيه تســليمه إلــى أقــرب رجــال الســلطة العامــة أو مــأمورى 
قـبض الضبط القضائى حسب الأحوال ولا يجوز لهم تفتيش الأشخاص تبعـاً لل

( الماضــى علــيهم وفقــاً لمــا هــو مقــرر بالنســبة إلــى مــأمورى الضــبط القضــائى 
فــالقبض المنــوح للأفــراد ولرجــال الســلطة العامــة هــو ) اجــراءات  ٤٦/١المــادة 

قبض مادى لا يعطـيهم حقـاً فـى مباشـرة أى عمـل إجرائـى وكـل مـا لهـؤلاء هـو 
لتلـبس ، ذلـك حق التفتيش الوقائى لشـخص المـتهم المقبـوض عليـه فـى حالـة ا

من أجل التمكن من القـبض علـى المـتهم واحضـاره واعتبـار أن القـبض يخـول 
 –كمــا ســنبين  –القـابض اســتعمال القــدر الــلازم مــن الاكــراه والتفتــيش الوقــائى 

لا يخـــول القـــائم عليـــه ســـوى تجريـــد المـــتهم مـــن الأســـلحة أو الآلات التـــى قـــد 
لحالـة قـد يعثـر الفـرد أو وفـى هـذه ا. يستعملها فى الاعتـداء علـى مـن ضـبطه 

رجل السلطة العامـة عرضـاً خـلال هـذا التفتـيش الوقـائى علـى شـئ ممـا تعتبـر 
حيازته جريمة كالمخدر أو السلاح بدون ترخيص  وعندئـذ تتـوافر حالـة تلـبس 
  مشـــروعة لجريمـــة حيـــازة هــــذا الشـــئ المضـــبوط  وعــــدا هـــذا التفتـــيش الوقــــائى 

دقيقـاً بحثـاً عـن أدلـة الجريمـة المـتهم فلا يجـوز مطلقـاً تفتـيش الشـخص تفتيشـاً 
  القضـــائى فقـــط كمـــا ســـنبين بهـــا اصـــلاً ، فـــذلك قاصـــر علـــى مـــأمور الضـــبط 

  .فيما بعد
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 –يجوز لمأمورى الضبط القضائى وغيرهم من رجـال السـلطة العامـة 
ضــبط الادارى المكلفــين بمنــع الجــرائم وكشــف وقوعهــا بوصــفهم مــن مــأمورى ال

اســتيقاف كــل مــن يشــتبه فــى أمــره أو يضــع نفســه موضــع الريــب والظنــون مــن 
أفراد الناس للتحقيق من شخصيته  كما يجوز لهم استيقاف السيارات الخاصة 
والعامــة للتأكــد مــن التــرخيص فــى القيــادة أو مراعــاة ســلامة الســيارة أو التحقــق 

ركابهــا ، إذا كــان قــد صــدر مــن الســائق اثنــاء قيادتــه مــا يبعــث مــن شخصــية 
علــى الريبــة والظــن ولــم يــنص قــانون الإجــراءات الجنائيــة المصــرى علــى هــذا 
الحــــق ، ولكــــن القضــــاء المصــــرى استخلصــــه مــــن الطبيعــــة القانونيــــة لوظيفــــة 

  .الضبط الادارى 

ه وأهم ما يشترط فى هذا الاستيقاف هو عدم التعرض المـادى للمشـتب
  فيـــــــــه علـــــــــى أى نحـــــــــو ممـــــــــا ينطـــــــــوى علـــــــــى مســـــــــاس بحريتـــــــــه الشخصـــــــــية 
أو اعتداء عليها  فهو ليس من إجراءات التحقيق  وإنمـا هـو إجـراء ادارى مـن 

مثال ذلـك طلـب الضـابط البطاقـة الشخصـية ممـن . إجراءات الضبط الادارى 
اشــتبه فــى أمــره للتحقيــق مــن شخصــه وقــد ذهبــت محكمــة الــنقض الــى أن هــذا 

يبرر ملاحقة الشخص اثر فراره للتحرى عن حقيقـة أمـره بشـرط أن  الاستيقاف
يدل هـذا الفـرار فـى ذاتـه علـى الارتيـاب فـى امـره علـى انـه يشـترط لتبريـر هـذه 
الملاحقـــة الا تـــؤدى مطلقـــاً إلـــى ارهـــاق الشـــخص وحرمانـــه مـــن حريـــة الحركـــة 
والتجــول ، والا اعتبــرت قبضــاً ضــمنياً غيــر مشــروع  كمــا انــه اذا رفــض مــن 
اســتوقفه رجــل الســلطة العامــة الاذعــان لهــذا الاســتيقاف وســار فــى ســبيله فــلا 
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، والا اعتبـر لامسـاك بـه أو اقتيـاده الـى الشـرطةيجوز لهذا الأخير اكراهه أو ا
ذلـــك قبضـــاً غيـــر مشـــروع  ومـــع ذلـــك فانـــه اذا عجـــز المشـــتبه فيـــه عـــن تقـــديم 

 ٦٠،  ٥٢بطاقتــه الشخصــية ارتكــب الجنحــة المنصــوص عليهــا فــى المــادتين 
ويجـوز لرجـال . فى شأن الاحوال المدنية  ١٩٦٠لسنة  ٢٦٠من القانون رقم 

السلطة العامة احضاره الى أقـرب مـأمور مـن مـأمورى الضـبط القضـائى طبقـاً 
إجـــراءات وقـــد قضـــت محكمـــة الـــنقض بـــأن هـــذا الاحضـــار لا يعـــد  ٣٨للمـــادة 

م الاسـتيقاف قبضاً بالمعنى القانونى بل هو مجرد تعرض مادى فحسب وإذا ت
علـى النحـو المتقــدم ودون أن يكـون مصـحوباً بــأى مسـاس بالحريـة الشخصــية  
فإنــه يكــون عمــلاً مشــروعاً ، ويترتــب عليــه انــه اذا تخلــى الشــخص المســتوقف 
بإرادتــــه علــــى اثــــر اســــتيقافه عمــــا يحملــــه ممــــا تعــــد حيازتــــه جريمــــة كالمخــــدر 

وتـوافر بـه حالـة  والسلاح غير الرخص بحمله فإن هذا التخلـى يكـون صـحيحاً 
التلــبس أمــا إذا صــاحب هــذا الاســتيقاف اى مظهــر مــن مظــاهر الاكــراه مثــل 

يكـون امساك اليد وفتحها أو الاقتياد الى قسم الشرطة فإن التخلى عما يحمله 
  .مبنياً على قبض غير قانونى

والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التـى يسـتقل 
موضــــوع بغيــــر عقــــب مــــا دام اســــتنتاجه ســــائغاً فــــى العقــــل بتقــــديرها قاضــــى ال

 ٣٧وقـــد كـــان قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة قبـــل تعديلـــه بالقـــانون رقـــم  والمنطـــق
يســمح لأمــور الضــبط القضــائى بــالقبض علــى المشــتبه فيــه بنــاء  ١٩٧٢لســنة 

على توافر دلائل كافية تـدل علـى ارتكـاب الجريمـة ، ومـن ثـم فـإن الاسـتيقاف 
الوضـع القـانونى كـان يسـمح بـالقبض إذا أسـفر عـن دلائـل كافيـة فى ظل هذا 

علـــى وقـــوع الجريمـــة مثـــل اعتـــراف المشـــتبه فيـــه  وهـــو مـــالا يجـــوز الآن طبقـــا 
( الذى يقصر سلطة القبض علـى حالـة التلـبس  ١٩٧٢لسنة  ٣٧للقانون رقم 

  ) .إجراءات  ٣٤المادة 
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